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Abstract:

The phenomenon of internationalizing national constitutions in the field of fundamental 
rights and freedoms exceed beyond the study of the relationship between internal and 
international law. That’s case is reflected through this general impact of international human 
rights in general ,and international human rights law in particular on constitutional rules. As 
internationalization affects the rules of substantive protection and procedural protection of 
fundamental rights and freedoms. Within a clear domination of international sources over 
internal sources, this extends to affect even the public authorities in the State, and the 
constitutional institutions that are linked to them.

Key Words: Internationalization of constitutions; International sources; Internal sources; 
human rights; basic freedoms; substantive protection; procedural protection.
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:ةـــــــمقدم

لا یمكن الاعتماد على دراسة العلاقة ما بین القانونین الداخلي والدولي لفهم ظاهرة تدویل الدساتیر 

الوطنیة في مجال الحقوق والحریات الأساسیة، كما لا تعني الظاهرة إیجاد نظریات جدیدة لتوضیح هذه 

؛ صحیح أن هذه المواضیع )لوحدة والثنائیةا(العلاقة، أو الدخول في الجدل مابین النظریتین القائمتین 

  .مهمة لكن ظاهرة تدویل الدساتیر الوطنیة في هذا المجال الدقیق تتجاوزها

ننطلق في فهم تدویل الدساتیر الوطنیة في مجال الحقوق والحریات الأساسیة من هذا التأثیر العام 

یقف عند القواعد، بل یطال أیضا السلطات للقانون الدولي على الدستور في مجمله، بل إن هذا التأثیر لا

العامة في الدولة التي تضع وتنفّذ وتطبق هذه القواعد، وعلى وجه التحدید والوضوح القواعد الدستوریة 

  .المتعلقة بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

عد تحدد فحتى وإن كان الدستور یُعدّ فضاءً للتعایش مابین السلطة والحریة، ویتضمن بالتالي قوا

مجال ممارسة السلطة؛ إلا أن القواعد المتعلقة بالحقوق والحریات الأساسیة تشكل السمة الواضحة للوظیفة 

الحقیقة للدساتیر الوطنیة؛ لأن غایة الدساتیر الشرعیة والدیمقراطیة هي البحث عن تطبیق القواعد التي 

.ذات مصدر دولي أو داخليتضمن أكبر قدر ممكن من الحمایة للحقوق الفردیة، سواء كانت

قواعد دستوریة داخلیة تضمن منظومة الحقوق استئثار الدولة بوضعلقد بات من الصعب تقبل 

والحریات الأساسیة؛ لأن الدولة طرف أساس في معادلة الحقوق والحریات، بل إنها في أغلب الأحیان تعُدّ 

ونشهد باستمرار نفوذ سلطان التدویل إلى المتهم الأوحد بانتهاك هذه الحقوق والحریات، لذلك شهدنا

الحقوق والحریات، بل وعدم الاكتفاء بالحمایة الموضوعیة، إذ تعدى ذلك إلى آلیات وإجراءات ضمانها، 

  . فتعززت بالفعل المنظومة الداخلیة للحقوق والحریات وأصبحت امتدادا للتشریع الدولي

دولیة المتعلقة بحقوق الإنسان على المصادر أدى كل ذلك إلى تفوق وهیمنة واضحین للمصادر ال

الداخلیة، وبات مطلوبا من القواعد الدستوریة الوطنیة والمصادر الوطنیة ضرورة تحمل ضغوط القواعد 

  .الدولیة والتعایش معها وهو ما یتطلبه التدویل

خلال ستتناول هذه الدراسة مظاهر هذا التدویل في مجال حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة من

مظاهر التأثیر العام للقانون الدولي على الدساتیر الوطنیة في مجال الحقوق : محاور تتركز أساسا في

والحریات الأساسیة؛ وفي الاعتماد الكلي على المصادر الدولیة وهیمنتها في هذا المجال؛ وفي التماس 

جهزة والآلیات المتعلقة بالحقوق مظاهر هذا التأثیر كذلك على السلطات العامة في الدولة وفي مختلف الأ

من صور التدویل ؛ مع التعریج على المقاومات والتحمل - وإن كانت نسبیة-والحریات كصورة أخرى 

الذي مازالت تتحلى به القواعد الدستوریة ذات المصدر الداخلي في مجال الحقوق والحریات الأساسیة ضد 

تتعلق أساسا بالحاجز الثقافي والخصوصیة الثقافیة تسرب ونفوذ سلطان التدویل إلیها، وهي مقاومات

  .المعبر عنهما عادة بالمجال المحجوز للدولة
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مظاهر تدویل الدساتیر الوطنیة في مجال الحمایة الموضوعیة للحقوق والحریات : المبحث الأول

  الأساسیة

ك فإن النشأة یعدّ القانون الدولي المصدر الأساسي والمكان الطبیعي لحقوق الإنسان، ومع ذل

الأولى لحقوق الإنسان كانت على الصعید الداخلي، في شكل أفكار ونظریات فلسفیة تطورت لتصبح 

مبادئ قانونیة تضمنها الدساتیر الوطنیة والقوانین الداخلیة، غیر أن هذه المقاربة الداخلیة لحمایة حقوق 

وقه، فكان لزاما تدویل هذه الحقوق، الحمایة اللازمة والكاملة للإنسان وحقالإنسان عجزت عن توفیر

وانتقالها إلى مجال القانون الدولي، حیث طُورت بشكل كمي ونوعي، ثم عادت الدساتیر الوطنیة من جدید 

  ).المطلب الأول(لتنهل منها

إن اعتبار الاتفاقیات الدولیة مصدرا من مصادر القاعدة القانونیة الداخلیة، بل وضمان سمو هذه 

حتى - خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان- ى القوانین الداخلیة، وفي حالات عدة سموها الاتفاقیات عل

على الدستور، یُعدّ مظهرا جلیا لتدویل الدساتیر الوطنیة في مجال حقوق الإنسان، وهیمنة واضحة 

  ).المطلب الثاني(للمصادر الدولیة في هذا المجال

  باشر للحقوق والحریات الأساسیةقواعد القانون الدولي كمصدر م: المطلب الأول

لا یمكن أن ننكر أن المصدر الأول لحقوق الإنسان كان الدساتیر الوطنیة، خاصة تلك النصوص 

، وهو أمر طبیعي كون القانون الدستوري أسبق في وجوده من القانون الدولي 1المرجعیة في هذا المجال

ما ترتب عنه آلیا انتقال قواعد حقوق الإنسان بصفة عامة والقانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة خاصة،

  .2من القانون الداخلي، وبالضبط من الدساتیر الوطنیة إلى القانون الدولي

وضع لم یعمر طویلا، بعدما تأكد أن الدساتیر الوطنیة لا یمكنها حمایة حقوق الإنسان بالشكل 

سان طرف أساس، ومتهم طبیعي بانتهاك الذي یطمح إلیه الأفراد، ذلك أن الدولة في معادلة حقوق الإن

حقوق الأفراد؛ لذلك ما لبثت أن عادت مبادئ حقوق الإنسان إلى القانون الدولي؛ لیطورها ویوسعها 

ویضمن لها آلیات التطبیق والحمایة، ویعیدها إلى الدساتیر الوطنیة مصدرها الأول، لكن في شكل متجدّد، 

  .متطور، ومتحرّر من قیود السیادة

عدد النصوص الدولیة لحمایة حقوق الإنسان هو نتیجة مباشرة لما بعد الحرب العالمیة الثانیة، إن ت

بعدما تبین أن الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات لوحدها لم تعد كافیة في مواجهة الدولة، لذلك أُرید رفع 

  .3حقوق الإنسان إلى مستوى القانون الدولي؛ للبحث عن حمایة أكبر

ك عن نهایة الحرب الباردة من تسعینیات القرن الماضي تجدید دستوري واسع النطاق في نتج كذل

عدة دول، بعودتها إلى الدیمقراطیة والحریة، فاحتلت حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة موقعا متقدما في 

  .4النصوص الدستوریة الجدیدة

  صدر الجاهز الذي یمكن النهل ــــــالمحقوق الإنسان هي المرجعیة الأولى و ـكانت النصوص الدولیة ل

  منه؛ مما تطلّب خضوع إرادة المؤسسین الدستوریین للقانون الدولي، وهیمنت حینها المصادر الدولیة على 
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المصادر الداخلیة، كونها كانت جاهزة ومتطورة وتضمن حمایة أكبر وحیادا أكبر، بل ومیولا واضحا للفرد 

  .السلطة–لفرد في مواجهة الدولة في معادلة ا

هذا التأثیر الكبیر للقانون الدولي على الدساتیر الوطنیة، خاصة في فرعه المتعلق بحقوق الإنسان، 

، 6"القانون الدستوري الدولي"أو ،5"تدویل القانون الدستوري"حمل بعض الفقهاء على تسمیة ذلك بعملیة 

  .7"تدویل الدساتیر الوطنیة"أو

متعددة، وتزداد باضطراد، وعلى الأخص في زمن العولمة، وأن النقطة إن هذه التأثیرات ذات أوجه

الهامة لهذه التأثیرات تتعلق بحمایة حقوق الإنسان، التي تتداخل وتتكامل فیها أدوات ووسائل ترسیخ 

وحمایة حقوق الإنسان الدولیة والإقلیمیة مع القواعد الأساسیة للدستور، وكذلك مع التصورات القیمیة 

  .8دة، سواء على الصعید العالمي أو الإقلیمي أو الوطنيالموجو 

  :9تحدید أربعة أصناف لهذه التأثیرات كالأتي" )therer(لتویرر : "یمكن وفقا لـ

  القانون الدولي كمصدر ملهم للدستور كما هو الحال في دساتیر بعض دول أمریكا الجنوبیة؛-1

  ل في دستور أفغانستان؛القانون الدولي كمصدر مرافق للدستور كما هو الحا-2

القانون الدولي كمصدر موجه للدستور كما هو الحال في دستور تیمور الشرقیة؛-3

.القانون الدولي كمصدر مؤسس للدستور كما هو الحال في دستور كوسوفو-4

یظهر أن السمة الغالبة في أصناف كل هذه التأثیرات هو القانون الدولي لحقوق الإنسان، أي مجال 

تجمعهم حریات، وسبب ذلك الأول هو أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدستوري الحقوق وال

دائما نقطة مشتركة تتعلق بحقوق الإنسان، فأسمى أنواع تأثیر القانون الدولي على الدساتیر الوطنیة 

الإنسان یظهر في مجال حقوق الإنسان، وهذا راجع إلى التطابق الموجود بین القانون الدولي لحقوق

  .والقانون الدستوري

یتجلّى هذا التطابق الظاهر ما بین القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور، في أن كلیهما ینظّم 

  .من جهة أخرى) الأفراد(علاقة عمودیة طرفاها السلطة من جهة والشعب

متعلق بحقوق یبدو إذن أن خضوع إرادة المؤسسین الدستوریین للقانون الدولي، خاصة في فرعه ال

عدم إمكانیة تجاوز هؤلاء المؤسسین الدستوریین - على الأقل- الإنسان، لم تعد محل شك، وقد تأكد 

للقانون الدولي عند صیاغة الدستور أو تعدیله، ویمكن التماس ذلك من خلال هذا التضمین الواسع 

  .یر الوطنیةللحقوق والحریات الأساسیة المنصوص علیها في النصوص الدولیة ضمن الدسات

یته ــــــــضوع رغم المقاومات التي یبدیها والمستمدة من خصوصــــــــیقرّ الدستور الجزائري بهذا الخ

  .الثقافیة الدینیة

یُعبّر الشعب عن : " ما یلي2020المعدّل عام1996فقد جاء في دیباجة الدستور الجزائري لعام

  والاتفاقیات1948حقوق الإنسان لعام ــــــــفي الإعلان العالمي لصوص علیها ـــــــــتمسكه بحقوق الإنسان المن

  .ثم جاء تفصیل لهذه الحقوق والحریات في الباب الثاني". الدولیة التي صادقت علیها الجزائر
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لا تقتصر الحقوق والحریات في هذا الدستور على الباب المخصص لها، إنما هناك مواد أخرى في 

لحقوق والحریات بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، كما تمتد أیضا الحقوق صلب الدستور تضمن هذه ا

والحریات إلى قواعد أخرى استخلصها المجلس الدستوري، وبسط لها حمایته، فتوسعت بذلك دائرة الكتلة 

  .10الدستوریة للحقوق والحریات الأساسیة في الدستور الجزائري

  .باعتبارها مصدرا رسمیا للحقوق والحریات الأساسیةضمان سمو الاتفاقیات الدولیة: المطلب الثاني

من مظاهر تدویل الدساتیر الوطنیة التي طالت الحقوق والحریات الأساسیة هو الارتكان إن

للنصوص الدولیة لحقوق الإنسان بصفة عامة، الملزم منها وغیر الملزم، والنهل منها كمصدر مباشر 

داخلیا، وضمان سمو هذه الاتفاقیات الدولیة خاصة تلك المتعلقة لتبني مجموع الحقوق والحریات الأساسیة

  .بحقوق الإنسان على القوانین الداخلیة وأحیانا على الدساتیر في حد ذاتها

تُحدد العلاقة بین القانون الدولي والقوانین الداخلیة من قبل القانونین معا، القانون الدولي والقوانین 

ن الداخلیة تختلف فیما بینها في ترتیب هذه العلاقة بین من تعترف بسمو فإذا كانت القوانی. الداخلیة

القانون الدولي حتى على الدستور، وسمو القانون الدولي على القوانین العادیة فقط، ومساواة للقانون 

الدولي بالقوانین العادیة، فإن القانون والقضاء الدولیین یؤكدان دائما على سمو القانون الدولي على 

القوانین الداخلیة، وعندما یؤكدان هذا السمو فیقصدان سموه على جمیع القوانین الداخلیة دون تمییز بما 

  .فیها الدستور

یظهر سمو القانون الدولي على القوانین الداخلیة من خلال بنود الاتفاقیات الدولیة عندما تتصدى 

ذ تؤكد دائما على سمو القانون الدولي على القوانین لتحدید للعلاقة بین القانون الدولي والقوانین الداخلیة، إ

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات ) 46(والمادة ) 27(الداخلیة، ولا یمكن أن نتصور عكس ذلك، فالمادة 

.11مثلا تتحدث عن عدم إمكانیة التذرع بالقوانین الداخلیة للتحلل من الالتزامات الدولیة

أكد سموه على جمیع المعاهدات الدولیة الأخرى، وعلى القوانین كما أن میثاق الأمم المتحدة

سلم ـحفاظ على الـــــــــال الـــــــفي مجضاءـــــــبیقه حتى على الدول غیر الأعــــــــیة، وبل إمكانیة تطــــــــالداخل

  .12والأمن الدولیین

وق الإنسان، أكدت على هذه العلاقة كما أن العدید من الاتفاقیات الدولیة، خاصة تلك المتعلقة بحق

. 13القائمة أساسا على سمو القانون الدولي، وضرورة منح هذه الاتفاقیات أولویة التطبیق داخل الدول

یعزز إدراج الاتفاقیات الدولیة بصفة عامة وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة خاصة المنظومة حیث

  .لتشریع الوطني امتداد للتشریع الدوليالداخلیة المتعلقة بحقوق الإنسان؛ فیصبح ا

یظهر إذن تأثیر وهیمنة المصادر الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة تلك التي تضمنتها 

  نــــــــصادق علیها، من خلال هذا السمو الذي یُمنح للاتفاقیات الدولیة من قبل القانونیـــالاتفاقیات الدولیة الم

  سمو القانون الدولي على ما ــشرع الوطني نفسه هو من یقر بــــــــواد صریحة؛ فالممعا، الداخلي والدولي، وبم

  .یشرعه من قوانین
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أثّر ذلك كله على تطور المركز القانوني للفرد، فبعدما كان الفرد یُخاطب وفقط من قبل الأنظمة 

یصبح شخصا قانونیا دولیا القانونیة الداخلیة، أصبح الآن مُخاطبا مباشرة بنصوص دولیة، مما یؤهله لأن

  .بامتیاز فیما هو قادم من تطور في مجال القانون الدولي

ما تزال الشخصیة القانونیة الدولیة للفرد حالیا محل جدل، ولكن یمكن القول أن هناك دلائل قویة 

ال على الأقل في مجال حقوق الإنسان، وفي مج-ولو بحذر-على إمكانیة اعتباره شخصا قانونیا دولیا 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة، حیث تتحقق أهلیة التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات، وهي مقومات الشخصیة 

  .القانونیة في نظام قانوني معین

أدى ذلك إلى بروز فهم جدید للقانون الدولي یقوم على إعادة هیكلة الشرعیة القانونیة الدولیة لتقوم 

اري فرضته المكانة المتمیزة التي أضحى یتمتع بها الأفراد في إطار على البشر بدل الدول، وهو فهم إجب

القانون الدولي، وانتشار الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، وسعي الأفراد في ظل عولمة مستبدّة للدفاع عن 

  .14مصالحهم المشتركة في إطار نظام المواطن العالمي

ارها هیئات فوق دولیة، تمارس ساعد على ذلك أیضا تطور ونمو المنظمات الدولیة، باعتب

صلاحیات مباشرة على الدول الأعضاء، لاسیما تلك المنظمات التكاملیة، حیث یعدّ الاتحاد الأوربي 

شل كل محاولات تقلیده في مناطق ــــــــــأنموذجا متطورا جدا لهذا النوع من المنظمات، وقد باءت بالف

  .15یمیة أخرى ـــــــــإقل

لاتفاقیات الدولیة التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط تسمو في الجزائر ا

من الدستور 154المنصوص علیها في الدستور على القوانین الداخلیة، وذلك بصراحة نص المادة 

وتحتكم لشروط الدستور حتى یتم التصدیق علیها، فهي بذلك لا تسمو على الدستور، . 16الجزائري الحالي

، حیث بعد إخطار المحكمة الدستوریة بشأن )2020(من الدستور الحالي198ة وهو ما تؤكده الماد

، ورأت المحكمة الدستوریة عدم دستوریتها فلا 190دستوریة المعاهدات قبل التصدیق علیها وفقا للمادة 

  .17یتم التصدیق علیها

ن حتى على مع ذلك یمكن الجدل حول إمكانیة سمو الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسا

الدستور، ذلك أن أي تعدیل دستوري لا یمكنه أن یمس الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان 

، وهذه الحقوق والحریات كما أكدت ذلك هذه الدراسة تجد )من الدستور الجزائري223المادة (والمواطن

  .مصدرها الأول في مجمل الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بها

ن إوري لا یمسها، وتعدّ بذلك مادة دستوریة صماء، فبالتالي یمكن القول فما دام التعدیل الدست

  .النصوص التي تتضمنها، وأغلبها نصوص دولیة، تسمو حتى على الدستور

  من المجال - ذلك أغلب الفقهاءیؤكدكما -سان ــــــــــوق الإنــــــتاج هو خروج حقـــــــما یؤكد هذا الاستن

  jus(انیة جمعاء وقواعدها أضحت قواعد آمرةــحت قضیة عالمیة تهم الإنســــــــما أصبالمحجوز للدولة، بعد

cogens (18تهم الكافة ویُتحجّج بها قبل الكافة.  
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الثانیة ونموذجه القانون العالمیةكما كان للقانون الجماعي الذي ظهر وتطور عقب الحرب 

، فقد 19ة الداخلیة، لیس فقط العادیة إنما الدستوریة كذلكالجماعي الأوروبي تأثیر قوي في الأنظمة القانونی

تفاعلت العدید من الدول مع الهیئات فوق الوطنیة التي یمثلها هذا القانون الجماعي، ووجدت نفسها مجبرة 

على إجراء تعدیلات دستوریة من أجل تسهیل عملیة تفویض صلاحیات الوطنیة إلى هذه الهیئات فوق 

  .20تجانس ما بین المبادئ الدستوریة الوطنیة وقواعد القانون الدوليالوطنیة، وتحقیق ال

معینة، معاهدةلقد نصت بعض الدساتیر الوطنیة صراحة في هذا الصدد أن الإقرار بعدم دستوریة 

لا یؤدي فقط إلى استبعاد المصادقة علیها، بل یمكن أن یكون ذلك سببا لإجراء تعدیل دستوري من أجل 

فقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي أن المعاهدة . لدستوریة مع بنود الاتفاقیة الدولیةأقلمة القواعد ا

المتضمنة الدستور الأوروبي تتضمن أحكاما متعارضة مع الدستور الفرنسي، وبالنتیجة فإن المصادقة 

ظام ـعاهدة جزءا من النــــــصبح المــــــــتور الفرنسي لتــــــــــكام الدســـــــــرورة تعدیل أحــــــطلب بالضـــــــعلیها تت

  .21القانوني الداخلي

كل ذلك یدل على هیمنة المصادر الدولیة على المصادر الداخلیة في مجال الحقوق والحریات 

. الأساسیة؛ لتطال هذه الهیمنة في الكثیر من الأحیان القواعد الدستوریة، ولا تتوقف عند القواعد العادیة

اعد الدستوریة في مركز المراقب الذي لا یسمح بتغلغل القانون الدولي ضمن الأنظمة مع ذلك تبقى القو 

القانونیة الداخلیة إذا كان متعارضا مع أحكام الدستور، فإذا تقرر السماح بهذا التسرب للمحافظة على هذا 

من أنواع للقواعد الدستوریة، سیتم اللجوء إلى تعدیل الدستور، في نوع- على الأقل الشكلي- السمو

  غط قواعد القانون الدولي من جهة وبحثا كذلك عن ـــــــــتوریة، وذلك تحت ضــــــالتضحیة من قبل القواعد الدس

  .سمو دائم للقواعد الدستوریة ولو شكلیا من جهة أخرى

بما أن المعاهدة تسمو على القوانین، فإن تطبیقها كأصل عام إذا كانت متعارضة مع التشریع یكون 

وتلغیها إما صراحة، . عادیةمالا لمبدأ تدرج القوانین، وبالتالي تمنح الأولویة على ما دونها من قوانین إع

عندما یأخذ المشرع بعین الاعتبار هذا التعارض في تعدیله لهذا القانون، وإما ضمنا إذا لم یأخذه بعین 

في المواد المدنیة والتجاریة، " ه البدنيالإكرا"الاعتبار، وهو الحل الذي انتهجه القضاء الجزائري مع قضیة 

، والتي تسمح بحبس المدین الذي )قبل تعدیله(والمنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

من العهد 11یعجز عن تسدید دینه التعاقدي في المواد المدنیة والتجاریة، وهو ما یتنافى ونص المادة 

یة، التي تقضي بعدم حبس هذا المدین، ولأن الجزائر صادقت ونشرت هذا الدولي للحقوق المدنیة والسیاس

العهد في الجریدة الرسمیة، فإن نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتعلق بذلك أصبح ملغى ضمنیا 

لیلغي الإكراه البدني صراحة،2008بنص هذه المادة للفترة التي سبقت تعدیل هذا القانون، ثم جاء تعدیل 

  . 22من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والمصادق علیه من قبل الجزائر11تطبیقا للمادة 

  صادر الداخلیة، حیث ــــــــصادر الدولیة على المــــــــــمنة للمــــــــظهر آخر من مظاهر هذه الهیــــهو إذن م

  ضاء الجزائري، خاصة تلك التي لم ــــــــــأمام القن الجزائري التحجج والتمسك بهذه النصوصـــــیستطیع المواط



معزوزعلي               الدولیةالمصادرهیمنةخلالمنالأساسیةوالحریاتالحقوقمجالفيالوطنیةلدساتیراتدویلمظاهر

217

ینص علیها النظام القانوني الجزائري، والقضاء ملزم بتطبیق هذه النصوص، وهو الأمر الذي أكده 

تندرج : " حیث جاء في إحدى حیثیاته1989أوت 20المجلس الدستوري في قراره الشهیر الصادر في 

من 123المادة(ونشرها، في القانون الوطني، وتكتسب بمقتضى بعد المصادقة علیها كل اتفاقیة 

سلطة السمو ) 2020من التعدیل الدستوري لعام 154(، )1996من دستور 132(، )1989الدستور

  .23"على القانون، وتخول لكل مواطن جزائري أن یتذرع بها أمام الجهات القضائیة

ات الدستوریة وآلیات الحمایة الإجرائیة للحقوق امتداد مظاهر التدویل إلى المؤسس: المبحث الثاني

  یةوالحریات الأساس

یمتد تأثیر التدویل على الدساتیر الوطنیة في مجال الحقوق والحریات الأساسیة لیشمل الحمایة 

الإجرائیة للحقوق والحریات الأساسیة، ولا یتوقف عند الحمایة الموضوعیة، وتظهر مظاهر هذا التدویل 

المطلب (یر على المؤسسات الدستوریة في الدولة ذات العلاقة بحمایة حقوق الإنسان من خلال التأث

ومن خلال كذلك تكییف آلیات ووسائل الحمایة الإجرائیة الداخلیة للحقوق والحریات الأساسیة مع ) الأول

  ).المطلب الثاني(ما تقتضیه القواعد الدولیة

  الدستوریة في الدولةمن خلال التأثیر على المؤسسات : المطلب الأول

أدى تطور العلاقات الدولیة ما بین الدول إلى تداخل كبیر في الصلاحیات ما بین الدساتیر 

الوطنیة والمؤسسات الدستوریة التي تمثلها من جهة، والقانون الدولي من جهة أخرى، وأحدث ذلك تقاربا 

  . 24كبیرا أیضا على صعید المفاهیم والقیم الدستوریة والقانونیة

  ساعد على ذلك تراجع مفهوم السیادة، من السیادة المطلقة إلى السیادة النسبیة، حیث لم یعد للسیادة 

  .25في إطار القانون الدولي المعاصر المفهوم ذاته الذي تبناه القانون الدولي التقلیدي

نسانیة فقد أعادت حقوق الإنسان تكییف المفهوم المطلق التقلیدي للسیادة؛ لیستجیب لتطورات الإ

ویواكبها ویصبح مفهوما نسبیا، تخرج من خلاله حقوق الإنسان من المجال المحفوظ للدولة، وتصبح 

سیادة الدولة مقیدة في الكثیر من المستویات بقواعد ومعاییر دولیة عالمیة وإقلیمیة؛ لذلك یمكن القول أن 

  . لى السیادة النسبیةفنقلتها من السیادة المطلقة إ، 26حقوق الإنسان غیّرت وجه السیادة

لم یكتف القانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة خاصة بالتأثیر على 

السیادة كمفهوم سیاسي وقانوني فحسب، إنما تجاوز ذلك للتأثیر على المؤسسات الدستوریة العامة في 

  .الدولة، والتي تتجسد السیادة من خلالها وتُمارس بواسطتها

د أدى تطور دور المنظمات الدولیة في صیاغة وإعداد القواعد القانونیة في شكل اتفاقیات دولیة فق

بطریقة تشبه كثیرا الطریقة الداخلیة في التشریع، إلى تنامي عدد هذه الاتفاقیات الدولیة باضطراد، وتنامي 

التشریع تشبه السلطة مجالات اهتمامها وتنوعها، فأصبحت هذه المنظمات عندما تمارس أهلیتها في 

  .التشریعیة العالمیة التي تعلو وتشرّع لكل الدول

  لقد أصبح واضحا الآن أن الاختصاص الأصلي للسلطة التشریعیة الداخلیة في صیاغة القواعد
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القانونیة قد مسه التعدیل بصورة ملموسة، نتیجة توجه الدول وقبولها فكرة تنظیم الحقوق الأكثر 

ساني في شكل مشترك تحت قبعة منظمة دولیة عالمیة أو إقلیمیة معینة في شكل تبادلا للنشاط الإن

معاهدات دولیة تبرمها الدولة أصلا ضمن هذه المنظمات الدولیة، مما یمكن الاستنتاج معه أن نشاط 

  .27المشرع الوطني وأحیانا المؤسس الدستوري أصبحا موجها من قبل كل هذه التأثیرات

في مشروعه الذي طرحه على الجمعیة الأمین الأممي السابق" كوفي أنان"تأكیدا لكل ذلك اعتبر

، أن السیادة لم تعد خاصة بالدولة القومیة التي تعتبر أساس العلاقات الدولیة 54العامة في دورتها 

المعاصرة، ولكن تتعلق بالأفراد أنفسهم، وهي تعني الحریات الأساسیة لكل فرد، والمحفوظة من قبل الأمم 

وبذلك یكون . لمتحدة، وقد دعا بذلك إلى حمایة الوجود الإنساني للأفراد ولیس حمایة الذین ینتهكونها

قد أزال العقبات أمام المنظمات الدولیة لتباشر أعمالها في مشروع التدخل لوقف انتهاكات حقوق " أنان"

  . 28.الإنسان من دون تفویض من الأمم المتحدة

المعدة من قبل المنظمات الدولیة، خاصة تلك الاتفاقیات المتعلقة بحقوق تُضیّق الاتفاقیات الدولیة 

الإنسان، من مجال تحرك وعمل المشرع الوطني، بل وتوجهه كذلك، حین تطلب منه ضرورة مواءمة ما 

یُصدره من تشریعات مع تلك الواردة في المعاهدة، أو تطلب إلیه كذلك اعتماد تشریعات ضروریة للتطبیق 

الفعال للمعاهدة؛ إن هذا التضییق على الوظیفة التشریعیة الوطنیة من قبل القواعد الدولیة قد الكامل و 

جوبه بمقاومة وطنیة، فقد سعت الدول دائما لإیجاد بعض الضوابط والقیود لتطبیق القواعد الدولیة التي 

  .29تتوجه بالخطاب لمواطنیها والقابلة للتطبیق على إقلیمها

  ب تعدیل بعض التشریعات الداخلیة التي ـــــــــــلطة التشریعیة واجـــــن هذا یقع على عاتق السثر مــــــــــالأك

اعتمدتها من قبل، من أجل أن تتلاءم ولا تتعارض مع التزامات الدولة الدولیة، المعبر عنها في الاتفاقیات 

جل وضع هذه الاتفاقیات موضع الدولیة المبرمة والمصادق علیها، أو اعتماد تشریعات جدیدة كلیا من أ

التنفیذ، ثم مراعاة مستقبلا عدم تعارض أي تشریع لاحق مع ما ورد في هذه الاتفاقیات؛ وهو ما یعبر عنه 

  .30"تدویل العمل التشریعي"عند بعض الفقهاء بعملیة 

یظهر جلیا أن القانون الدولي لحقوق الإنسان یفرض الآن ضغطا متصاعدا على السلطة 

، ویشاركها التشریع بقواعد دولیة تسمو على القوانین الداخلیة، ویوجهها ویرسم لها حدودا لا التشریعیة

یمكن أن تتعداها، مادام الأمر یتعلق بحقوق الإنسان التي تنظر لإنسانیة الإنسان مجردة من أي اعتبارات 

یقیّد ) ي لحقوق الإنسانالقانون الدول(وطنیة، وقد خرجت قواعدها من المجال المحجوز للدولة، فهو الآن

  .الاستقلالیة التشریعیة للدول

یؤثر أیضا القانون الدولي في السلطة التنفیذیة، كون هذه الأخیرة صاحبة القرار الرئیس في مجال 

فمجمل الدساتیر الوطنیة الحدیثة تمنح رئیس الدولة أو الحكومة وظیفة تمثیل الدولة في . العلاقات الدولیة

  .31ةعلاقاتها الدولی

  ادر القانون الدولي عامة والقانون الدولي ـــــــــلقد أدى اعتبار المعاهدات الدولیة مصدرا رئیسا من مص
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لحقوق الإنسان خاصة، إلى مزید من المتاعب للسلطة التنفیذیة، كما أدى التفوق التقلیدي للسلطة التنفیذیة 

لترابط والتشابك والمزید من الصلاحیات وما یترتب في مجال إبرام وعقد الاتفاقیات الدولیة إلى المزید من ا

عنها من تعقیدات ما بین السلطة التنفیذیة صاحبة الاختصاص الأصیل في إبرام الاتفاقیات الدولیة من 

  .جهة والقانون الدولي من جهة ثانیة

خاصة لذلك یمكن القول أن هناك تأثیرا مزدوجا ومتناقضا في نفس الوقت من قبل القانون الدولي 

المتعلق بحقوق الإنسان على السلطة التنفیذیة، فمن جهة استفادت السلطة التنفیذیة من هذا التدویل 

المتزاید لكل ما هو نظام قانوني داخلي، وذلك بتوسع صلاحیاتها داخلیا وخارجیا من خلال المساهمة في 

  .32خلق القاعدة القانونیة الدولیة عند عقد وإبرام الاتفاقیات الدولیة

من جهة أخرى كان هذا التأثیر سلبیا على السلطة التنفیذیة، حیث فقدت العدید من صلاحیاتها 

ودون دولیة ) المنظمات الدولیة الحكومیة(التقلیدیة لصالح كیانات أخرى فوق دولیة في غالب الأحیان

لك جلیا في تقیید ، ویظهر ذ)المنظمات الدولیة غیر الحكومیة والشركات المتعددة الجنسیات(أحیانا أخرى

مفهوم سیادة الدولة، واستفادة حقوق الإنسان من ذلك بخروجها من المجال المحجوز للدولة، ولم یعد 

مصیر حقوق الإنسان یُقرَر من قبل الدولة وفقط إنما الاعتبار الأول یعود للمجتمع الدولي وللقانون 

  .الدولي لحقوق الإنسان

ات جدیدة تتعلق بتطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان، أما السلطة القضائیة فتتحمل مسؤولی

فالغایة من أي نظام قانوني كان هو تطبیقه الفعلي على الأشخاص الموجه إلیهم؛ ولما كان القانون 

  وده ومن إدماجه في المنظومة ـــــــطابه للأفراد، فإن تحقیق الهدف من وجـــــــــالدولي لحقوق الإنسان یتوجه بخ

ل إقلیم الدولة ومن ـــــــــیة على الحالات الفردیة داخــــــیقه فعلا وبفعالـــــــــــلیة هو تطبــــــــــیة الداخــــــــنالقانو 

  .قبل قضائها

، 33یبدي القاضي الوطني في العموم تحفظا اتجاه القانون الدولي، وغالبا ما یكون قلیل الألفة معه

ته من الدستور، ولا یعتبر نفسه مؤهلا لتطبیق القانون الدولي على كون القاضي الداخلي یستمد صلاحیا

الحالات الفردیة، إلا إذا وجد من أجل ذلك سندا صارما بما فیه الكفایة ومجرّدا من الالتباس في النص 

  .34الدستوري نفسه، فیعتبر نفسه حینها ائتمر بأمر دستوره ولیس بأمر خارج عنه

قوق الإنسان على القضاء الدستوري الوطني فیحتم على الاثنین إیجاد أما تأثیر القانون الدولي لح

نوع من رقابة التعایش ما بین النظام القانوني الوطني والنظام القانوني الدولي، ورغم المصاعب التي 

، إلا أن العملیة ممكنة وذلك بإعادة تنظیم علاقة القانون الدستوري 35أضافها هذا الدور للقضاء الدستوري

لقانون الدولي وإدراج قواعده ضمن الكتلة الدستوریة، لتبُنى على التعایش والتجاوب والتكامل أو بالأحرى با

  .36لتبنى على الحوار

  تعلقة بحقوق ـــــبیق القواعد الدولیة بصفة عامة وتلك المــــــیبدو إذن أن وظیفة القاضي الوطني في تط

  ة تلك التي تتحكم في ــــــــعقدة وغیر عادیة ومثقلة بعدة اعتبارات خاصهمة مـــــــسان بصفة خاصة هي مــــــالإن
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حیث أغلب الاتفاقیات الدولیة ظاهرها تعاون دولي وباطنها مصالح ) السیاسة والمصالح(العلاقات الدولیة 

ي وأبعاد سیاسیة، حینها یجد القاضي الذي یسعى لتطبیق القانون دون أي اعتبارات أخرى صعوبة كبیرة ف

التعامل مع هذا الواقع الغریب عنه، ومع ذلك هو ملزم بالانتصار للمنتهكة حقوقهم المطالبین بتطبیق 

  .الحقوق الواردة في مجمل الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان خاصة، وفي القانون الدولي عامة

  ق والحریات الأساسیةالتدویل النسبي من خلال آلیات ووسائل الحمایة الإجرائیة للحقو: المطلب الثاني

إن الإقرار بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في النصوص الدولیة أو حتى الداخلیة، وهو ما یشكل 

حمایة تشریعیة لها، لیس غایة في حد ذاته إنما مجرد وسیلة لتحقیق الغایة السامیة من وراء كل ذلك ألا 

الأساسیة، فما جدوى حقوق من دون حمایة؟ وهي حمایة إجرائیة فعلیة ملموسة لهذه الحقوق والحریات

  .حیث یبقى عنصر الحمایة هو أهم مكون للحق بصفة عامة

أضف إلى ذلك أن حقوق الإنسان لیست في حاجة إلى قوائم جدیدة بقدر ما هي في حاجة التي 

كة تطبیقي فعلي وفعال للحقوق الموجودة أصلا، فغایة حقوق الإنسان إذن هي تمكین الأفراد المنته

  .حقوقهم من آلیات ووسائل یلجؤون إلیها للمطالبة بحقوقهم وحمایتها في مواجهة الدولة

قد تكون هذه الآلیات والأجهزة داخلیة ولكن لا یمكن تصور فعالیتها في حمایة حقوق الإنسان 

ائل التي بالشكل الذي یرغب فیه الأفراد، مادامت تنُشأ من قبل الدولة، وتخضع لها، بینما الآلیات والوس

تنشئها المنظمات الدولیة أو تتضمنها اتفاقیات دولیة، یمكنها ضمان حمایة فعالة وضمان رقابة دولیة 

على مدى تمتع الأفراد بحقوقهم داخل الدولة، غیر أن ذلك یبقى مرهونا دائما باستعداد الدول لقبول 

  .الإجراءات المتخذة من قبل هذه الآلیات

التدویل في هذا المجال، إذ مازالت الدول تمتع بسلطة واسعة في قبول لذلك نتحدث هنا عن نسبیة 

اختصاص اللّجان في تلقي شكاوى الأفراد أو قبول لجوء الأفراد إلى المحاكم للنظر في دعاوى مرفوعة من 

قبل هؤلاء الأفراد على الدول التي تنتهك حقوقهم، فنظام الشكاوى والبلاغات في إطار الأمم المتحدة هو 

ظام اختیاري یتوقف على إرادة الدول، وهو الأمر الذي لا یساعد على تدویل الحمایة الإجرائیة للحقوق ن

  .37والحریات الأساسیة

یصنع النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، القائم على التكامل بدل التعاون، الاستثناء في هذا 

ره الأساسي المحكمة الأوروبیة لحقوق والذي یُعتبر محو المجال، وذلك بنظامه الرقابي المتطور جدا، 

عقب اعتماد البرتوكول الحادي عشر "محكمة–لجنة "الإنسان، وذلك بعدما تمّ التراجع عن النظام المزدوج 

، إذ كان النظام الرقابي قبل ذلك متوزع بین اللّجنة والمحكمة، وعندما لُوحظ 1998نوفمبر سنة 01في 

ت الحمایة، تّمّ العدول عن إجراء اللّجوء إلى اللّجنة، بحلها نهائیا وإیجاد بأنه یُعرقل أكثر ویُعقّد إجراءا

  .38محكمة جدیدة وحیدة دائمة على أنقاض المحكمة القدیمة واللّجنة

وهذا وفقا - یة ـــرى الموقعة على الاتفاقـــــــفإلى جانب الشكاوى التي تقدمها الدول تجاه الأطراف الأخ

فإن الضّمانة الحقیقیة التي تمیزت بها المحكمة الأوروبیة لحقوق-39قیةمن الاتفا33لنص المادة 
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، والتي تضمن رقابة فعلیة وفعالة للحقوق المنصوص علیها في الاتفاقیة، هي سماحها للأفراد الانسان

  .40ولمجموعات الأفراد وللمنظمات غیر الحكومیة بتقدیم شكاوى فردیة

انوني الأوروبي لحقوق الإنسان، حتى وإن كان لا ینتمي وقد أتاحت ذلك لكل من یتبع النظام الق

قانونا بجنسیته إلى دولة من دول الاتحاد، بل یكفي أن یخضع الشخص للقضاء الداخلي لأیة دولة عضو 

لكي یتمتع بالحقوق التي تَضْمنها الاتفاقیة، في منحى عالمي واضح وتدویل دولي إقلیمي لحقوق الإنسان 

  .41من یتبع هذا النظام أیضاالأوروبي یستفید منه

لا ) الحمایة التشریعیة(ما عدا ذلك فإن حركة المجتمع الدولي على مستوى تقنین حقوق الإنسان

یوازیها تطور مماثل على مستوى الحمایة الإجرائیة لهذه الحقوق، ومع ذلك یعرف القانون الدولي نوعین 

تفاوتة الفعالیة إقلیمیا وضعیفة عالمیا، وحمایة جنائیة من الحمایة الإجرائیة لحقوق الإنسان، حمایة مدنیة م

تقدمة في مجال ــــــــــــموجودة عالمیا وتفتقدها الأنظمة الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان بما فیها تلك الم

  .42الحمایة المدنیة

آلیات للرقابة على حقوق الإنسان، وهي أجهزة ومؤسسات تختصتعتمد الحمایة الإجرائیة على 

بمتابعة وتقییم التزام الدول الأطراف في اتفاقیات حقوق الإنسان بالمعاییر الدولیة الخاصة بحمایة حقوق 

.عالمیة وإقلیمیة) خاصة(وآلیات غیر تعاهدیه)مؤسسیة-عامة (ةالأفراد، وتنقسم إلى آلیات تعاهدی

قوق الإنسان، تختص بالرقابة فالآلیات التعاهدیة العالمیة هي لجان نصت علیها المعاهدات الدولیة لح

  .43على احترام الاتفاقیة الدولیة العالمیة الخاصة بحقوق الإنسان التي نصت علیها

  حقوق محل ـــكلیة بنودا لتعریف وتبیان الـــــــقوق الإنسان من الناحیة الشــــتتضمن الاتفاقیات الدولیة لح

عكس الآلیات - حیث تستفید الآلیات التعاهدیة. وقالحمایة، وبنودا لآلیات الرقابة على تنفیذ هذه الحق

  .من القوة الملزمة للاتفاقیة حین تصادق علیها الدول وترتضي إجراءاتها- غیر التعاهدیة

رغم أن هدف الحمایة الإجرائیة هو دائما إصدار إلزامات واضحة ودقیقة ومتساویة بالنسبة لجمیع 

ا؛ لأن الدول تمتلك وسائل كثیرة تمكنها من التملص من الدول، إلا أن ذلك لیس قابلا للتحقیق دائم

التزاماتها، حین لا تصادق على الاتفاقیات، أو تتحفظ على بنودها، أو في إطار المعاملة بالمثل، غیر أن 

القانون الدولي لحقوق الإنسان یتمیز وینفرد عن غیره من فروع القانون الدولي حین یحد من التحفظات 

وق الإنسان، ولا یقبل المعاملة بالمثل، ویعتبر بعض القواعد ذات طبیعة إلزامیة تلزم على اتفاقیات حق

  .44الدول حتى وإن لم تصادق علیها

إن تأكید نصوص حقوق الإنسان الدولیة على الصفة العالمیة للإنسان محل الحمایة، والمنبثقة من 

سها، ویتطلع إلى الحریات نفسها، أیا كان كرامته الإنسانیة المتأصلة فیه، وعلى أنه یتمتع بالخصائص نف

لحقوق الإنسان، والتي " الموضوعیة"عرقه أو أصله أو جنسه أو معتقده أو جنسیته، یُستشف منه سمة 

تفُسَّر على أن التمتع بهذه الحقوق من قِبَل الأفراد لا علاقة له مبدئیا بموقف الدول، وبالتالي وخلافا 

ي العام، لا تخضع قواعد حقوق الإنسان لمبدأ المعاملة بالمثل المعروف في للحالة العادیة للقانون الدول
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القانون الدولي العام، كما أن لجان الرقابة وضمان تنفیذ اتفاقیات حقوق الإنسان مستقلة تماما عن الدول 

جاج بها ـــــــحتجة عنها یمكن الاـــــــــوتفُسَّر كذلك على أن بعض قواعدها هي قواعد آمرة، والالتزامات النات

  .45قبل الجمیع

یمكن القول في نهایة هذه النقطة أنه ورغم وجود آلیات ووسائل داخلیة للحمایة یمكن للأفراد اللجوء 

إلیها لحمایة حقوقهم وحریاتهم الأساسیة، على رأسها القضاء وبعض المؤسسات الموكول لها حمایة حقوق 

إلى أخرى من حیث فعالیتها في حمایة حقوق الإنسان الإنسان، حیث تتفاوت هذه الآلیات من دولة

وحریاته الأساسیة، وذلك حسب السیاسة الوطنیة المتبعة اتجاه الحقوق والحریات الأساسیة، إلا أن التدویل 

طال هذه الحمایة الإجرائیة أیضا، ذلك أن الدولة وانطلاقا من كونها طرف أصیل في معادلة حقوق 

حمایة فعالة للأفراد، مع ملاحظة أن التدویل في هذا المجال الإجرائي لم یصل الإنسان لم تستطع ضمان 

بعد إلى التدویل في مجال الحمایة الموضوعیة، ولا أدل على ذلك من اشتراط أغلب الآلیات الدولیة 

.العالمیة والإقلیمیة ضرورة استنفاذ كل طرق الطعن الداخلیة

  خاتمة

لدول بتنظیم حقوق الأفراد وحریاتهم الأساسیة، ما دامت هذه لقد أصبح من الصعب تقبل انفراد ا

  .الدول طرف أصیل في العلاقة العمودیة التي تربطها بأفرادها

لذلك نلمس باستمرار تغلغل سلطان التدویل إلى الحقوق والحریات الأساسیة، غیر آبه بالسیادة 

منظومتها القانونیة الداخلیة، خاصة وبحدودها، مخترقا بذلك تلك الحدود، وفارضا ضغطا متصاعدا على

  سبیة تسمح ببعض التنازلات، وبإرادة ــــــــفهوم السیادة من مقاربتها المطلقة، إلى مقاربة نــبعدما تأكد تراجع م

  .الدول في حد ذاتها، ومجال هذه التنازلات الأساس هو حقوق الأفراد وحریاتهم الأساسیة

الدولي لحقوق الإنسان، خاصة في شقه الاتفاقي، والذي یظهر فقد أدى التطور المستمر للقانون 

من جراء القبول المتزاید لقواعده من قبل الدول، والمساعدة والمشاركة في مراحل إدخاله ضمن الأنظمة 

القانونیة الداخلیة، إلى تغییرات كمیة ونوعیة على السلطات العامة في الدولة، زیادة في الصلاحیات أو 

كما أثّر كذلك على العلاقة الأفقیة بین السلطات الثلاث في حد ذاتها، حتى وضع مبدأ . إنقاصا فیها

وأثّر أیضا على العلاقة العمودیة التي كانت تربط الفرد بدولته، . الفصل بین السلطات في المیزان

عند حاجز فأصبحت تقوم على المطالبة والاحتجاج بدل الإذعان؛ بل إن هذه العلاقة الیوم لم تعد تتوقف

  . الدولة والسیادة، إنما تعدتها إلى المجتمع الدولي الفسیح

كما أن الوظیفة التي كلّف بها الدستور القاضي الوطني قد لحقها التأثیر والتعدیل كذلك، حیث لم 

یعد بإمكان القاضي الوطني أن یؤدي دوره في نفس الظروف وبنفس المنطق والطریقة؛ وذلك بسبب تطور 

  .لدولیة، وإدراجها في النظام القانوني الداخليالقواعد ا

  وقــــــــفة عامة والقانون الدولي لحقـــــــغط الذي یفرضه القانون الدولي بصـــحا الیوم الضــــــلقد بات واض

  ا، صادق علیهـــظومة التشریعیة الداخلیة، من خلال الاتفاقیات الدولیة المــــــــــالإنسان بصفة خاصة على المن
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حیث . والتي أصبحت مصدرا رسمیا لحقوق الإنسان، یزاحم بل ویسمو ویهیّمن على المصادر الداخلیة

  .یمكن القول أن القانون الدولي لحقوق الإنسان حالیا بات یقیّد الاستقلالیة التشریعیة للدول

وضوعیة، وقد طال ذلك أیضا الحمایة الإجرائیة للحقوق والحریات ولم یتوقف عند الحمایة الم

خاصة بعدما تأكد عدم فعالیة الأجهزة والآلیات الداخلیة لحمایة حقوق الإنسان بالشكل الذي یرغب فیه 

الأفراد، مادامت تُنشأ من قبل الدولة، في المقابل یمكن للآلیات والوسائل التي تنشئها المنظمات الدولیة أو 

دولیة على مدى تمتع الأفراد بحقوقهم داخل تتضمنها اتفاقیات دولیة، أن تضمن حمایة فعالة، ورقابة 

الدولة، ومع ذلك یبقى الأمر مرهونا دائما باستعداد الدول لقبول الإجراءات المتخذة من قبل هذه الآلیات، 

  .لذلك مازالت حركة التدویل في هذا المجال بطیئة مقارنة بالحمایة الموضوعیة التشریعیة

تسرب التدویل إلیها، خاصة في مجال الحقوق والحریات إن الدساتیر الوطنیة وإن أصبح ظاهرا 

الأساسیة، وقد أصبح جلیا كذلك ضمانها لسمو هذه المصادر الدولیة المتعلقة بحقوق وحریات الأفراد على 

المصادر التشریعیة الداخلیة، فإنها مازالت مترددة ومتأرجحة في مسألة سمو المصادر الدولیة على 

  .د ذاتهاالقواعد الدستوریة في ح

لذلك فالمؤسس الدستوري مطالب الیوم بضرورة مراجعة علاقته بالقانون الدولي وجعلها تقوم على 

أساس تعایش وتبادل دائمین ما بین القانونین الدستوري من جهة والقانون الدولي، لا سیما المتعلق بحقوق 

هذا التعایش والتعاون الإنسان من جهة أخرى، خاصة وأنهما یشتركان في نفس الخصائص، ویتحقق

  .والتبادل من خلال إدراج تدریجي للمصادر الدولیة ضمن الكتلة الدستوریة
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  الهوامش

شكّلت النصوص الوطنیة الدستوریة الغربیة إحدى الروافد الهامة لحقوق الإنسان كالنصوص الإنجلیزیة، وعلى -1

كيالإعلان الأمری"، و"1789الإعلان الفرنسي"و،MAGNA CARTA (1215("العهد الأعظم"رأسها 

لیس لدى الغرب -، وهي نصوص عبّرت عن بدایة فعلیة وحقیقیة للتأطیر الدستوري لحقوق الإنسان"1776

- باعتبارها مرجعیة تاریخیة-ومن بین الوثائق الهامة جدّا التي یجب الوقوف عندها .ولكن للعالم أجمع-فحسب

یغ ، إذ یعتبرها الفقهاء المسلمو "صحیفة المدینة"أو "وثیقة المدینة" ن أول دستور مكتوب للدولة الإسلامیة، ولقد صِّ

میلادیة، 622هذا الدستور لینظِّم القواعد الأساسیة للدولة الإسلامیة الأولى في السنة الأولى هجریة الموفق لسنة

وقد انتهج في ذلك المبادئ التي تنتهجها الدساتیر الحدیثة من تنظم للسلطات وتبیان لحقوق الأفراد 

محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان، ضرورات لا حقوق،عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافیة : نظرا.وحریاتهم

ویستغل الكاتب هذه . 153، ص1985، شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت

یم، لكن الكاتب یرى بأن المساحة لیرد على اللّذین یعتبرون أنه لا دستور للدول الإسلامیة في وجود القرآن الكر 

صلى االله علیه (وجود القرآن لا یمنع من وجود الدستور، ویستدل على ذلك بدستور المدینة الذي وضعه النبي 

. والقرآن مازال ینزل علیه) وسلم

هیلین تورار، تدویل الدساتیر الوطنیة، ترجمة باسیل یوسف، مراجعة وتقدیم، : قریبا من هذا المعنى انظر-2

سلوان رشید عنجو السنجاري، القانون الدولي : ؛ انظر أیضا21، ص2004م الوتري، بیت الحكمة، العراق أكر 

،2004في القانون العام، جامعة الموصل، العراق أطروحة لنیل درجة الدكتوراهلحقوق الإنسان ودساتیر الدول، 

مقال منشور في مؤلف ، "سانیةالعدل الدستوري وحقوق الشخصیة الإن"جورج فیدیل، : انظر أیضا. 26ص

جماعي، تحت إشراف محمد بنونة، بعنوان المجتمع الدولي وحمایة الشخصیة الإنسانیة، ترجمة فاطمة الزهراء 

أزریول، مؤسسة الملك عبد العزیز آل سعود للدراسات الإسلامیة والعلوم الإنسانیة، دار النجاح الجدیدة، الطبعة 

. على وجه التحدید70-69، وص79-61ص،2001بالأولى، الدار البیضاء، المغر 

3 - Imre SZABO,fundaments historiques et développement des droits de l’homme ,in, 
Karl VASAK, les dimensions internationales des droits de l’homme 
UNESCO1978 ;p.11-42,p22

  .368صالمرجع السابق، لوطنیة،هیلین تورار، تدویل الدساتیر ا: مشار إلیه لدى

.368صهیلین تورار، تدویل الدساتیر الوطنیة، المرجع السابق، -4

-Brunأوتوبرایدا-بروان(من بینهم الألماني-5 Oto BRYDE -( الذي یرى بأن هناك تداخل وتكامل بین ،

وأن هذه " وتدویل القانون الدستوريدسترة القانون الدولي "القانون الدولي والدساتیر الوطنیة ویسمي ذلك بعملیة 

العملیة لیست مجرد إضافة لما هو موجود في الواقع، بل إنهما تشكلان عملیتان متداخلتان مع بعضهما البعض، 

. إن السلطة السیاسیة ستكون حینذاك مقبولة فقط شرعیا عندما تصون حقوق الإنسان... لهما جوهر واحد مشترك

سترة القانون الدولي وتدویل القانون الدستوري، دراسة منشورة في مجلة دیرشتات، أوتو براید، د-بروان: انظر

خانزاد أحمد عبد، القانون: ، مشار إلیه لدى61الإحالة هنا إلى ص75-61، ص ص 2003، السنة 42العدد

  د القانون الدولي، دراسةـــــتوري وقواعـــــــــتوري الدولي، دراسة في التأثیرات المتبادلة ما بین قواعد القانون الدســــــــــــالدس
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  . 134، المرجع السابق، ص2011تحلیلیة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، 

  

. القانون الدستوري الدولي، المرجع السابق: من بینهم خانزاد أحمد عبد، في مؤلفه-6

. ر الوطنیة، المرجع السابقتدویل الدساتی: هیلین تورار، في مؤلفها-7

. 171خانزاد أحمد عبد ، القانون الدستوري الدولي، المرجع السابق، ص: مشار إلیه لدى. فون بوكداندي-8

.172خانزاد أحمد عبد، المرجع السابق، ص-9

- ةنبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العام: قریبا من هذا المعنى، انظر-10

أطروحة لنیل لدرجة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة -مجال ممدود وحول محدود

المجلس الدستوري، "محمد بجاوي، : یضا؛ انظر أ17-15، ص2009-2008الحقوق، السنة الجامعیة 

ات النقطة یرى سعید ؛ وفي ذ53-35، ص2004، الفكر البرلماني، العدد الخامس "صلاحیات، إنجازات، وآفاق

بوشعیر أن المجلس الدستوري تفتح ومد یده خارج صلب الدستور إلى الاتفاقیات الدولیة، والمبادئ التي أقرها 

الدیباجة، تماما كما فعل المجلس الدستوري الفرنسي، وهو مطالب بالتمسك بهذا التوجه و بموجب آرائه وقراراته

نا أوسع للحقوق والحریات، واندماجا أكثر في المنظومة القانونیة الدولیة مع لتوسعة الكتلة الدستوریة بما یكفل ضما

سعید بوشعیر، المجلس : انظر. مراعاة خصوصیات المجتمع المكرسة في الدستور، وبالنتیجة تقیید السلطة

.121-120، ص2012الدستوري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر

، صادقت علیها الجزائر بتحفظ 1969تفاقیة فیینا لقانون المعاهدات بین الدول لعام امن27،46:المادتین -11

.42عدد، ال1987ر.، ج13/10/1987مؤرخ في 222-87: بموجب مرسوم رئاسي رقم

میثاق منظمة الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة المعتمد في سان من 103المادة -12

أكتوبر 8، انضمت إلیه الجزائر في 1945أكتوبر 24، دخل حیز النفاذ في 1945جوان 26فرانسیسكو في 

  :المعلومات مستقاة من الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة في نافذته المتعلقة بتاریخ النشأة .1963

https://www.un.org/ar/sections/history/history-united-nations/index.html.

  :ونافذة العضویة

https://www.un.org/ar/member-states/index.html .

حیث جاء في مادها :كافة أشكال التمییز العنصريعلى للقضاء الاتفاقیة الدولیة -: مثلة ذلك نذكرأمن -13

ة السیاسات الحكومیة والوطنیة على كل دولة طرف في هذه الاتفاقیة اتخاذ الإجراءات الفعالة لمراجع")ج/2(

المادة -.إبقاء التمییز العنصريأولوائح یكون من نتائجها خلق أوإبطال أیة قوانین أوإلغاء أوالمحلیة وتعدیل و 

لا یجوز تقید حقوق ": تنصالتي 1966الاجتماعیة والثقافیة لسنة و للحقوق الاقتصادیةالعهد الدوليمن )5/2(

من )2/3(: المادة-. "العرفأواللوائح أوالقائمة في أیة دولة استنادا إلى القانون أوالإنسان الأساسیة المقررة 

كل دولة طرف في الاتفاقیة الحالیة عند غیاب النص في إجراءات تتعهد " السیاسیة و العهد الدولي للحقوق المدنیة

أوجل وضع الإجراءات التشریعیة أمن ... غیرها من الإجراءات باتخاذ الخطوات اللازمةأوالتشریعیة القائمة 

لا یجوز "نه أالتي تقرر: من نفس الاتفاقیة5/2المادة -".غیرها اللازمة لتحقیق الحقوق المقررة في الاتفاقیة 
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والأمثلة في الاتفاقیات الدولیة .."........العرف أوتقیید أي من حقوق الإنسان استنادا إلى القوانین واللوائح 

.عدیدة جدا

  . 147خانزاد أحمد عبد ، المرجع السابق، ص-14

سة ماري دوبوي، القانون الدولي العام، ترجمة محمد عرب صاصیلا، سلیم حداد،مجد، المؤس-بیار-15

.171، ص2008، الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، بیروت

یتعلق 2020دیسمبر30الموافق 1442جمادى الأولى عام15مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -16

.154، المادة82بإصدار التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة عدد

).2020(من الدستور الجزائري198و190المادتین-17

18- En effet, avec une autorité supérieure à celle des droits nationaux, les principaux 
droits de l’Homme sont désormais définis dans des instruments internationaux de 
caractère universel. Comme l’obligation de les respecter concerne avant tout les 
rapports de l’État avec ses propres nationaux, il est clair que le droit international 
pénètre cette fois “au cœur même du sanctuaire de la souveraineté” pour en endiguer 
les excès les plus graves". Voire: Gérard Cohn –JONATHAN, Universalité et 
Indivisibilité des Droits de L’homme, Acte de Colloque sur la Déclaration Universelle 
des Droits de L'homme1948-98, Mission Nationale Consultative des Droits De 
L'homme, la Documentations Française, Paris 1999, P. 46. 
19- la place du droit international et du droit communautaire dans l’ordre juridique 
interne.conseil-etat.fr (dossier thématiques) 
20- P.De VSSCHER. Les tendances internationale des constitutions modernes 
R.C.A.D.I.1952-1,vol 80, pp511-572.

تبعیة،: دولي وأحكام القانون الدستوريصام إلیاس، العلاقة بین قواعد القانون الو خلفان كریم:مشار إلیه لدى 

سمو، أو تكامل؟ مجلة المجلس الدستوري، مجلة نصف سنویة متخصصة، تصدر عن المجلس الدستوري 

  .23، ص2014-3الجزائري، العدد 

21 -Décision du conseil constitutionnel français,2004-505DC,19novembre 2004,cons,
n 6,7 et 24.

.12/2002:فهرس رقم06/2001:قضیة رقم11/02/2002ة غردایة بتاریخ حكم محكم-22

أوت سنة 20الموافق 1410محرم عام 18: مؤرخ في–مد –ق –ق –1قرار رقم : المجلـس الدستـــوري-23

. یتعلق بالانتخابات1989

  .28المرجع السابق، صخانزاد أحمد عبد، :قریبا من هذا المعنى انظر-24

المجلة المصریة للقانون الدولي، ،"بعض الاتجاهات الحدیثة في دراسة القانون الدولي العام" رشیدي،أحمد ال-25

  .100-56، ص1999، سنة 55المجلد 

وهنا -التي عبّر فیها على أن تطورات القانون الدولي (Michel Virally): العنوان مستوحى من مقولة-26

: لغیّرت وجه السیادة حیث قا-حقوق الإنسان

«Tous ces développements du droit international ont remodelé le visage de la 
souveraineté»
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  :الإشارة إلى هذا القولانظر في 

-Juan-Antonio Carrillo-SALCEDO, op. cit. p. 22. 

.121، صهیلین تورار، تدویل الدساتیر الوطنیة، المرجع السابق: قریبا من هذا المعنى، انظر-27

أثر التحولات الدولیة الراهنة على مفهوم السیادة " محمد بوبوش، : انظر في الإشارة إلى هذا القول-28

، مركز دراسات )52(،السیادة والسلطة، الآفاق الوطنیة والحدود العالمیة، سلسلة كتب المستقبل العربي"الوطنیة

.126-125، ص2006الوحدة العربیة، بیروت 

  .122، صهیلین تورار، تدویل الدساتیر الوطنیة، المرجع السابق: هذا المعنى، انظرقریبا من -29

  .123هیلین تورار، المرجع نفسه، ص-30

  ).2020(من الدستور الجزائري91/3و84ن االمادت-31

  .123هیلین تورار، المرجع السابق، ص:قریبا من هذا المعنى، انظر-32

ذه، ما جاء في إحدى قرارات المحكمة العلیا في قضیة تمسكت فیها ما یدل عملیا على عدم الألفة ه-33

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذي 13المستأنفة أمام الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتطبیق المادة

ذا العهد فقد تأخر نشر ه) 1994(ولم تكن قد نشرته بعد في تاریخ الاستئناف1989صادقت علیه الجزائر عام 

، ومع ذلك لم یثر القاضي مسألة النشر إنما أثار تحییثا غریبا یعبر فعلا عن الرفض الذي یُجابه 1997إلى سنة 

حیث أنه فضلا عن ذلك وفیما یتعلق بالعهد الدولي المصادق :" به القانون الدولي، فقد جاء في تحییث القاضي

لة عدم تناقضه مع التشریع الداخلي وعدم المساس بالسیادة فإنها لا تطبق إلا في حا89-11-25علیه بالقانون 

من 132و89من دستور 123إن هذه الحیثیة مخالفة تماما لمقتضیات الدستور لاسیما المادة". الوطنیة

قرار المحكمة العلیا بتاریخ . 2020من دستور 154وحالیا المادة. 2016من دستور150و96دستور

ومع ذلك لا . 114:رقم الفهرس93573:ضد والي ولایة تیبازة، رقم الملفف .ب: في قضیة20/03/1994

قرارات قضائیة أخرى طبّق فیها القاضي المعاهدة الدولیة واستبعد و یمكن تعمیم هذا الاستنتاج، ففي عدة أحكام

ما ورد في : لاالقانون الداخلي؛ بل إن ذلك كان أحیانا سببا في تعدیل القانون الداخلي في حد ذاته، من ذلك مث

حیث جاء 12/2002:فهرس رقم06/2001:قضیة رقم11/02/2002حكم صادر عن محكمة غردایة بتاریخ 

حیث یتبین للمحكمة أن تطبیق الإكراه البدني في العقود المدنیة والتجاریة لا یمكن :"في منطوق الحكم ما یلي

من العهد الدولي 11تسقط علیه أحكام المادة من قانون الإجراءات المدنیة وإنما 407إسنادها لنص المادة 

وبالفعل عند وضع قانون . والذي صادقت علیه الجزائر16/12/1966للحقوق المدنیة والسیاسیة المؤرخ في 

السالفة 11تم إلغاء هذه المادة منه؛ لأنها كانت تخالف نص المادة 2008جدید للإجراءات المدنیة والإداریة عام 

الأحكام التي تم تحلیلها والتعلیق علیها . من الدستور) سابقا132(150و بموجب نص المادة الذكر والتي تسم

العلاقات الدولیة تحت عنوان نفاذ المعاهدات في و جمال منعة في مذكرته للماجستیر في القانون الدولي: جمعها

  .129-98، ص2001/2002النظام القانوني الجزائري، جامعة الجزائر، 

  .448صالمرجع السابق،ماري دوبوي،-بیار: انظر: تفاصیللأكثر -34

  .297هیلین تورار، المرجع السابق، ص-35



علي معزوز               الدولیةالمصادرهیمنةخلالمنالأساسیةوالحریاتالحقوقمجالفيالوطنیةالدساتیرتدویلمظاهر

228

  .15لیاس، المرجع السابق، صإصام و خلفان كریم:في الإشارة إلى ذلك انظر-36

، كلودیو زانغي، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان: شكاوى انظرو بلاغاتو عن وسائل الحمایة من تقاریر-37

تصدیر بطرس بطرس غالي، تقدیم محمد بجاوي، نقله عن اللغة الایطالیة، فوزي عیسى، مع إسهامات، رفاعة 

بن عاشور وبسام بركة، نشر بمساهمة وزارة الخارجیة الإیطالیة، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، بیروت 

.79-70، ص2006

  .نسانمن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإ) 19(المادة -38

  .من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان) 33(المادة -39

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان تحت عنوان ) 34(جاء النص على هذا النوع من الشكاوى في المادة -40

للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص، أو منظمة غیر حكومیة، أو: " الطلبات الفردیة وذلك على النحو الآتي

مجموعة أفراد تدعي أنها ضحیة انتهاك للحقوق المنصوص علیها في الاتفاقیة أو في البروتوكولات الملحقة بها 

وتتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن لا تعرقل بأي وسیلة سبیل . من جانب أحد الأطراف السامیة المتعاقدة

  ". الممارسة الفعالة لهذا الحق

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان عندما قررت أن الأطراف المتعاقدة ) 01(نصت على ذلك المادة -41

تكفل لجمیع من یعیشون في ظل ولایتها القضائیة الحقوق والحریات المنصوص علیها في القسم الأول من هذه 

  . الاتفاقیة

، مقال منشور "ة الإنسانیةتقنین القانون الدولي وحمایة الشخصی" أحمد محیو، :قریبا من هذا المعنى، انظر-42

في مؤلف جماعي، تحت إشراف محمد بنونة، بعنوان المجتمع الدولي وحمایة الشخصیة الإنسانیة، ترجمة فاطمة 

الزهراء أزریول، مؤسسة الملك عبد العزیز آل سعود للدراسات الإسلامیة والعلوم الإنسانیة، دار النجاح الجدیدة، 

.107-81، ص2001المغربالطبعة الأولى، الدار البیضاء،

، نظام معاهدات حقوق الإنسان، الأمم 30انظر، المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، صحیفة الوقائع رقم -43

  :متاح كذلك على الموقع الرسمي للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان. 1، ص2012المتحدة نیویورك وجنیف

https://www.ohchr.org/AR/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx

.100المرجع السابق ، ص، "تقنین القانون الدولي وحمایة الشخصیة الإنسانیة" أحمد محیو، -44

  :؛ وانظر أیضا234بیار ماري دوبوي، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص-45

- Frédéric SUDRE, droit international et européen des droits de l’Homme, 6eme 
édition refondue, 2003, Presses Universitaires de France, Paris 1989. pp61-64.


